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ـــــــز رٔس الخيمـــــــــة محكمـــــــة تمی

اریةائــــــــرة ا الت

المحكمة :هیئة 
رة ا س ا شار / محمد حمودة الشریف                      رئ رئاسة السید المس

ٔبورابح شارن/ صلاح عبدالعاطى  ن المس هوعضویة السید و محمد عبدالعظيم عق
لى       ٔمين السر السید/  حسام  و

ةفي الجلســـــة العلنیة المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة ب ارة رٔس الخيم إم دار القضـــــاء ب
ٔربعاء  2016من اغسطس من العام 31ه الموافق 1437من ذى القعدة 28في یوم ا

م  ة بـرق دول المحكم د فـي ج ة100في الطعـن المق 2016ق 11لس

الموجز :
ير القضائي –وكا يمين الحاسمة –الإقرار  ٔدت–شهادة شاهد –ا ر ا .قد

ي تلاه السید القاضي المقرر/ محمد حمودة  ٔوراق وسماع التقرر ا لى ا طلاع  بعد 
الشریف .

ه الشكلیة  ٔوضا ث إن الطعن استوفى  .ح
ث إن الوقائع   ٔوراق  - وح ر ا ه وسا تتحصل في - لى ما یبين من الحكم المطعون ف

ة الطاعن  ام المطعون ضده بموا )  جزئي رٔس الخيمة2015/ 207عوى رقم (ق
غ  ل م نٔ یـــؤدي  لزام الطاعـــن ب ٕ ة 120000بطلب الحكم  دة القانون م والفائ دره



ة   س لرســــوم والمصاریف ومقابل 12ب ه  ستحقاق وإلزام ریـــخ  % مـــن 
اة لى سند من القولٔتعـــــاب المحام مؤسسة ......... وهي وذ نٔ المدعي يمت ب

راً مسؤولاً فيها وقام  لیه مد ين المدعى  اریة وقد  مؤسسة فردیة وفقاً لرخصتها الت
لیه  المؤسسة نظير راتب شهري وكان المدعى  ٔمور المتعلقة بت لمتابعة ا بعمل وكا

ي یتعامل م رام العقود واستلاعهو ا ٕ من المتعاملين ویقوم  م المبالغ المالیة المحص
ٔموال من العملاء  من  ٔن ما یقوم بتحصی لى هذه الحال حتى تفطن إلى  العملاء وظل 
لمؤسسة كما لا ینفذ التزاماته  لحساب الخاص  ه  یدا ٕ لیه لنفسه ولا یبادر  ستولي 

س ضده من محكمة رٔس الخيم رة  ر بصدور مذ ث فوجئ المد ة تجاه العملاء ، ح
لغ  سداد م ورة  ذاً لحكم صدر ضد مؤسسته المذ درهم لصالح المدعو/ 68900تنف

سلم  ي  لیه ا لا مع المدعى  لى بناء ف ير كان قد تعاقد  ٔ ٔن، ا ............... وتبين 
ه  فع المبلغ المحكوم به بصف ه لم ینفذ المشروع مما اضطر المدعي  لك الغ المقاو جمیع م

والم  لثابت من القضیة الما وفقاً  ٔمام الغير حتى يخلى س ً عن المؤسسة  سؤول قانو
ة الخاصة 447/2014رقم  ((   ت البنك الغ الضما ذ جمیع م ٔ لیه ب )) كما قام المدعى 

اللازمة لهم عقب إلغاء وكالته 12000بعاملي المؤسسة ومقدارها   س درهم وعمل الك
ه في  س لى المؤسسة بمبلغ لإضافة إلى  ع غرامة  سددها حتى 5000توق درهم ولم 

لغ   فع م لى المؤسسة واضطر كذ نٓ لوزارة العمل والعمال حتى یتم إلغاء البلوك  ا
لغ 20859 لمدعو/ ............. 20859درهم لصالح المدعو ..................... وم درهم 

لغ   لمدعو .......... 8411وم ذیة درهم  ضمن الملفات التنف
لغ  2013/ 515، 514، 143(  ذ رٔس الخيمة وم ٔتعاب 7500)/ تنف درهم مقابل 

م(  رق لاس  ل الإخ ٔ لیه من  ا ضد المدعى  ٔقا المحاماة في القضیة الجزائیة التي 
لیه 2014/ 3685 ٔن المدعى  ير لمدنیة النزاع و ٔ تهت ببراءة ا ح رٔس الخيمة وإ ) ج

ٔلحق ٔ الغ مالیة دون موجب و یدفع م ٔموال العائدة لمؤسسته بغير حق وجع ه ا ذ م
ما قدره إجمالي   سدد  ٔن  ٔضراراً ورفض  لسداد 120.000به  درهم رغم مطالبته 

عوى . كانت ا
ــة حكمــت بتــاريخ  ٔول در نٔ یــؤدي 2016/ 01/ 31ومحكمــة  ــ لیــه ب لــزام المــدعى  ٕ م 

لغ   لیـه 115000لمدعي م يریـة  ٔ م) والفائـدة الت ٔلف درهـ م (مائة وخمسة عشر  دره



تحقاق في 6بواقــع  ريخ الإســ ً مــن  نو م وحــتى تمــام الســداد 2014/ 09/ 04% ســ
لرســــوم ه  ٔتعـــــاب المحامـــــاة .وإلزام م مقابل  ة دره ف ومائ اری والمص

اف رقم لاست نٔف الطاعن هذا الحكم  ) . 2016/ 107( است
اً 2016/ 04/ 26وبتاريخ   ً ورفضه موضو اف ش ست ول  حكمت المحكمة بق

لمصروفات .  نٔف  ٔلزمت المست نٔف و یٔید الحكم المست وت
اب بتاريخ ٔودعت قلم الك لطعن الماثل بصحیفة  / 8/6طعن الطاعن في هذا الحكم 

لى المحكمة بغرفة2016 لنظر فحددت وإذ عرض الطعن  ر  د ٔنه  مشورة رٔت 
لحكم بجلسة الیوم . لمحضر وحجزت الطعن  لى النحو المبين  ف لسة لنظره تم تداو

ٔ في تطبیق  ه الخط لى الحكم المطعون ف ين ینعى بهما الطاعن  لى سب ٔقيم الطعن  ث  ح
عوى فاع لما قضى لصالح ا لال بحق ا ير القانون والإ اداً الى اقرار  اس وذ

ابة :  قضائى وشهادة شاهد دون الإست
 . ها  يمين الحاسمة التي و اولاً : لطلب الطاعن تحلیف المطعون ضده ا

لآف درهم لا تجوز شهادة  لى خمسة  زید قيمته  د إلى شهادة في تصرف  نیاً : اس و
د  ٔو انقضائه ما لم یو .الشهود في إثبات وجوده  ٔو نص یقضي بغير ذ اتفاق 

لمطعون ضده .  لإضافة إلى ما تقدم مكفول  د إلى شهادة شاهد هو  لثاً : اس
ـــراءة الطاعــن .   در ب ي ص م الجــزائي ا اء الحك رابعاً : لم یـراعــي قض

لى  ير محاسبي للإطلاع  عوى إلى خ ا ا ستجب لطلب الطاعن إ امساً : لم 
ٔمام د لسندات المقدمة  تها  لتحقق من مطابقة كافة حسا ر مؤسسة ..................  فا

ٔن هذه المبالغ من  انب المؤسسة إلى العمال وهل  ساب المبالغ المسددة من  المحكمة وإ
ٔم لا . ا  ة ببعض منه ة الطاعــن مشغول ٔن ذم حساب الشركة وهل 

ير سدید ذ ث إن هذا النعي  ير مجلس ح ي یصدر في  ٔن الإقرار ا ٔنه من المقرر 
بل يخضع لتقدی كون ملزماً ح ع ه موز لــذي يجوع الــي الموضــر قاضــالقضاء لا 

ر ــتقدی
ٔو مجـرد قرینـة كـما  ابـة  لك ٔ ثبوت  د ٔو م ٔن یعتبره دلیلاً كاملاً  الظروف التي صدر فيها 

ٔصلاً بغير م ذ به  ٔ ٔلا ی متى يجوز  لیه في ذ الثابـت ٔقامعقب  ٔصـ ره سـائغاً  تقد
يمين الحاسمة إذا  ه ا ع توج ٔنه لقاضي الموضوع م الخصـم ٔن قدرٔوراق وكان من المقرر 

عنناً في لیـه في ذم تمیـيز  باب قـٔ مـتىتوجيههـا ولا رقابـة لمحكمـة ا ٔسـ ـلى  ام قضـاءه 



وكان مؤدى نص المادة  كفي لحم ـرد من قانون المعاملات المدنیة115سائغة  ٔن " لى 
لب مغنم  ٔو دفع مغرم عنه " كل شهادة تضمنت  ٔن القاعیلشاهد  لى  ة دة العامـدل 

لشـالبي رفض الشهادة إذا كان الغرض منها ــه ٔو دفـع مغـرم عنـه إذ يجـب مغنم  هد 
شـخص تنصبٔن  لى واقع النزاع دون إقحام ما یتصـل منهـا  الشـاهد ومـن ثم الشهادة 

ول الشهادة ما لم تجر  لاقة التبعیة بين الشهود والمطعون ضده لا تمنع بمجردها من ق فإن 
ً الشهادة مهذه ٔو تدفع عنه مغرماً غ .لتابع الشاهد 

ر  عــوى وتقــد ٔن لقــاضي الموضــوع الســلطة التامــة في فهــم الواقــع في ا وكان مــن المقــرر 
لیل  ل ذوفيهاا ٔن في س به  ـداه وحسـ عتداد بما یطمئن إلیه منها وإطراح ما 

ق ت الحق ٔن یققإ ة التي یث كفم قضع بها و ٔسباب سائغة  لى  ه .ي لحملـــاءه 
وكان الحك هم المطعون لما كان ذ نٔف قدف ت یٔیـد الحـكم المسـ فى قضـائهٔقـام قضـائه بت

ــن ــه م ی ــت  ــا ث ــلى م ــوى  ع ــن الطــاعن لصــالح ا ــرار م عــوى رقم فيصــدور إق ا
ح رٔس الخيمــة 3685/2014(( ر )) جــ ســلطة تقــد م ً فى نطــاق مــا  قــانو ، يجــوز 

ذ به  ٔ عوى ا لیل فى ا عوى الشـاهد ا نٔ المـدعى /.................وشهادة شاهد ا بـ
لمؤسسة الفردیة  قي  الحق المباشر الفعلي لإدارتهـا وهو................لیه هو نفسه الما

ـل هریف شئونها والمسؤول بمفردـوتص ي هـو مجـرد كف عن كافة تعاملاتها دون المدعي ا
لص  ي است ٔن ما دفعهلاسم لرخصتها ا الغ منها  عـوى مالیةالمدعي من م موضـوع ا

ٔصــل ضــد المؤسســة الفردیــة ـمقضــ ــلى المــد..............ي بهــا في ا عي تم الرجــوع بهــا 
س بوصفه ل كون عرضة  ٔو  الظاهر لسدادها  ئقها لتالما لال و المؤسسة من 

تترالرسمیــة  قــي المســ ــربط عوضــاً عــن الطــاعن مالكهــا الحق الــتي  لاقــة الكفــا وكانــت 
عوى لا تمنع بمجردها  شاهد ا ـول شـهادته مـالم تجـر هـذه الشـهادة منالمطعون ضده  ق

ٔو لشاهد المكفول  فعة  تدفع عنه مغرماً.م
 ٔ لت ا ى إلیه الحكم المطعون به في نطـاق مـاوإذ  ته مـنوراق من هذا وذاك فإن ما ا

عوى ومدى كفایته إلى  لیل في ا ر ا قرار الطـاعن وشـهادة ثبوتسلطة تقد ٕ عوى  ا
يمين الحاسمة التي هاشاهد لیف المطعون ضده ا ة لت ا یـه دون  ٔمـام مـا تـوافر  قـدر 
عوى من ٔ  لى صحة ا ـاً لحمـل قضـائه ولا التعنـّتٔنه لا یقصد بها سـوى د كـون كاف
ریـة یعدو ل في السـلطة التقد یـد ـدلاً فـ كون  ٔن  عـوى مـن النعي  لیـل ا

.قاضي الموضوع مما یتعين رفضه 



 ٔ سبابلهذه ا
حكمت المحكمة :

ٔلزمت الطاعن الرسم والمصروفات وبمص عوى و مٔينرفض ا .ادرة الت


